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 :تمهيد

الإیجاب :  نفهو یشتمل على عنصری تين،دارإتوافق من المسلم به أن العقد ناتج عن 

 . ویمثل الإرادة الثانية فيه) القبول(ووهي الإرادة الأولى، ) العرض(

، تتسم بالبساطة في التعامل مع هذین وفي السابق ولعهود قریبة آانت صيغة التعاقد، غالباً

البائع ( فلم یكن الأمر یتطلب أآثر مـن أن یعـرض الموجب ، العاقدینالعنصرین وتحقيق رغبة

 العرض وآـان ذلك یتـم في أغلب الأحوال في حضور المتعاقدین،) القابل(ویقبل المشتري ) مثلاً

 ).)مجلس العقد(آما یسمى في الفقه القانوني والشرعي و

 بات المواطـن والرغبة فيتطلمولكن تطور النشاط التجاري والاقتصادي وتزاید حاجات و

بل وحتى داخل (تحقيقها والتطور الصناعي والتقني العالمي وأتساع أعمال العقود التجاریة الدولية 

قد أوجب البحث في مسألة إتمام العقد بين طرفيه الغائبين عن مثل ذلك المجلس، ) الوطن الواحد

أو غيره من البرید الإلكتروني فاآس أو الذین لم یلتقوا ولم یجمعهما مجلس واحد سوى الهاتف أو ال

 . ين غائبين ب بالتعاقدهفغدا لدینا في فقه القانون ما نسمي )1(وسائل الاتصال الحدیثة

هذا التطور الفكري والقانوني الهائل الذي صاحب هذه الثورة الصناعية والتجاریة و

 شأن یذآر في الماضي القریب  فرض علينا صيغ جدیدة للتعاقد لم تكن ذاتالعالمية المتقدمة جداً

ت ذات نطاق قانوني متميز أضحآان منها التعاقد عبر المناقصات، تلك المناقصات التي 

 من عقود المزایدات التي اوما یقابله( بخصائصه وشروطه ونطاقه وأثاره، فعقود المناقصات

اقصات التي یعلن عنها  على تلك المنرلا تقتص) تحكمها ذات القواعد مع اختلاف زاویة النظر إليها

عقد (الجاهزة وما تقدم عليه من عقود المشاریع فالشرآات العملاقة متعددة الجنسية  ، البلدداخل

من مواضيع العقود جعلت عقود المناقصات تحلق في سماء  وعقود المعرف وغيرها) تسليم المفتاح

العالمي مما أوجب على جعلتها تتخطى النطاق الوطني إلى النطاق ) أو بمعنى أدق(العولمة 

الباحثين في مجالها من الناحية القانونية والإداریة البحث عن السبل الكفيلة لحمایتها ومن تنفيذها، 

 منهمكين في عمل دؤوب فهم إن آانوا قد نریب فيه أن الباحثين في هذا المجال لا یزالو ومما لا

 على إیجاد نظام قانوني وإداري وقت مبكراً الل به فمن المؤآد أنهم لم یصلوا نهایته فلا یزاابدأو

 الأمر یحتاج إلى بحث مضني سيما مع سرعة انتشار لمتكامل لمثل هذه المناقصات، ولا یزا

                                                 
انوني للشبكة         .  د )الإنترنت(التعاقد عن طریق الشبكة الدولية      أنظر في تفاصيل    )  1( طوني مشال عيسى ، التنظيم الق

 . وما بعدها  250 ، ص 2000الدولية ، بيروت ، 
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وسائل الاتصال العالمية المتعددة وتنوع العقود وتشعب مفرداتها والمنافسات المشروعة، بل وحتى 

  .ناقصات وغيرهاغير المشروعة تارة أخرى، بين المتقدمين لتلك الم

 أن عقود المناقصات آانت قد ولدت في البدء من رحم لومن الجانب الثاني علينا أن لا نغف

 الاشتراآية ئالقانون المدني ولكن تطور الفكر الإداري وتزاید قوة سلطان الدولة ونمو بعض المباد

 على  رویداًار رویداًطة القانون المدني تأخذ بالانحسل ستالتي غزت بعض الأنظمة السياسية جعل

نها لا إالزحف على تلك العقود، ف حساب العدید من الجوانب القانونية لها، ولكن مهما یكن حجم ذلك

حتى لو تفيأت في ظلال القانون الإداري ) المدني(القانون الأم  محال ستبقى تعيش في أحضان

 . أحياناً

لمناقصات أمر جدیر بأن یحظى ومما لاشك فيه أن البحث في النظام القانوني لعقـود ا

 لما لهذه العقود من خصـائص ومميزات تنفرد باهتمام الباحثين والمعنيين بالتنمية والدراسات، نظراً

بما تقدم " واعترافا). هاقيمت(مبالغها بها عن بقية العقود من حيث محلها وتنفيذها وضخامـة 

ي هذه الورشة فقد توآلنا على االله وعقدنا العزم شتراك فلإ بالدعوة الكریمة الموجهة إلينا لعتزازاًاو

حاطة ببعض زوایاه، ولكي یكون هذا البحث لإهذا النظام القانوني لعلنا نحاول افي خوض العلى 

 .ى المحطات في سفر الباحثين بالموضوعإحد

مباحث تطرقنا في الأول ) ثلاثة( للسياقات الأآادیمية فقد فضلنا بحث الموضوع فيوأتباعاً

ها إلى التعریف بعقود المناقصة، وتناولنا فـي المبحث الثاني الإجراءات القانونية للتعاقد عن من

 . وخصصنا المبحث الثالث إلى أحكام هذه العقود،طریق المناقصة

رب (ونود التنویه بأننا سنستخدم مصطلح المؤسسة للدلالة على الجهة طالبة المناقصة 

أم من الأشخاص ) آالشرآات الخاصة(اً أم معنویاً خاص وسواءً أآانت شخصاً طبيعي) العمل

 . المعنویة العامة
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 المبحث الأول

 التعریف بعقود المناقصة

نتناول في هذا المبحث العدید من المواضيع منها مفهوم المناقصة وطبيعتها القانونية 

 . بها" خاصا" وقد فضـلنا أن نخصص لكـل منهـا مطلبا... وأرآانها وشروطها وأنواعها

 المطلب الأول

 مفهوم المناقصة وطبيعتها القانونية

 مفهوم المناقصة : أولاً

 لغویاً النقص، الخسران، في الحظ والنقصان یكون مصدراً ویكون قدر بالمناقصةیقصد 

الشيء الذاهب من المنقوص، واستنقص المشتري الثمن أي استحط منه، والمناقصة مصدر الفعل 

 . )1(رك مثل قاتل مقاتلةالرباعي ناقص بمعنى شا

ینصب  ن عقود المناقصات هي صورة خاصة من صور العقـود التيإ فوأما اصطلاحاً

محلها على القيام بعمل أو تورید أموال وعادة مـا تبرم بين الجهة الطالبة للعمل وبين الطرف الذي 

من أشخاص القانون سيتولى القيام بذلك وإذا آان من المتوقع أن تكون الجهة طالبة العمل شخص 

الداعية للمناقصة إحدى الشرآـات   من أن تكون الجهةعن ذلك لا یمنإفالرسمية العام آالدوائر 

حتى الأشخاص الطبيعيين وهنا قد تقترب المناقصة من المقاولة وتشترك المؤسسات أو الخاصـة أو 

  .معها في بعض القواسم

البيوع، إذ یسمى  سيما في) المزایدة(ناقصة وقد أجاز الفقه الإسلامي التعاقد عن طریق الم

 . بقصـد الإضرار بالغير حسن النيةؤبيع المزایدة أو بيع من یزید بشرط خلوه من التواط

 الطبيعة القانونية لعقود المناقصة : ثانياً

فها القانونـي، ففقهاء القانون يثار الجدل في تحدید الطبيعة القانونية لمثل هذه العقود وتكي

ني آانوا ولا یزالون یصرون على آونها آغيرهـا من العقـود تبنى على أرآان ثلاثة من رضا المد

ومحل وسبب ولكنها تتسم ببعض الخصوصية في طریقة التعاقد، فأسلوب هذه العقود یمر بمراحل 

 .الخ... عدیدة وقد تستغرق بعض الوقت وقد یتضمن محلها تشعبات وفروع عدیدة

                                                 
 .  ، دار لسان العرب ، بيروت ، لبنان 704 ، ص 3لعرب ، جأبن منظور ، لسان ا)  1(
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ة التي تعقدها ی باعتبارها من العقـود الإداراقانون العام النظر إليهبينما یحاول فقهاء ال

 لخدمة أو مصلحة عامة تدخل ضمن مع الآخرین تحقيقاً) إحدى جهات المرفق العام(الإدارة 

اختصاصها جدیرة بالرعایة وأنها لذلك تكاد تخرج من الصفة العقدیة لتنضوي تحت فكرة المشروع 

 . القانونيمأو النظا

 المؤآد أننا مع الفریق الأول فلا تزال هذه المناقصات تتم بواسطة عقود ینبغي توافر ومن

المؤسسات على أشخاص القانون العام فقد تقـدم  أرآانها آما أن هذه المناقصات ليست حكراً

 قواعد التنازع  على إجرائها، ثم أننا سنحتاج إلى ،الخاصة وأشخاص القانون الخاص، عموماً

 )ما آانت الجهة التي ستنفذ المناقصة جهة أجنبية ذاإفي حالة (ونظریة العقود الدولية والإسناد 

آمـال  إوعلينا آذلك الرجوع إلى أحكام القانون المدني عنـد تأخر أو امتناع المناقص على البدء أو

وحده  ون العام القانعومن المؤآد مثل هذه المسائل لا یستطي الخ،.... .العمل وأثناء التنفيذ والمشارآة

حاطة به سيما فيما یتعلق بأحكام المناقصة من تنفيذها والإخلال بذلك والتنفيذ على حساب لإا

  .المناقص وفسخ المناقصة

، وتخلي )1(دول العالم الثالثالعدید من ومما یؤید رأینا ثورة الخصخصة التي شهدتها 

ة للعدید من المؤسسات والمرافق العامة، عن الملكية العامهة،  أو حتى مكرةالعدید من الدول مختار

القانون الخاص أحكام حكامه وأو) الأم(حضان القانون المدني أالعودة إلى  وما نجم عن ذلك من

 .   المفهوم الواسع ضمن

                                                 
ي أضرت        )  1( لبيات الت ومما لاشك فيه أن لهذه الخصخصة بعض الفوائد التجاریة ولكن قد ینجم عنها العدید من الس

 بالعدیـد من شرائح المجتمعات في الدول النامية
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 المطلب الثاني

 الأرآان والشروط الخاصة بعقود المناقصة

 الأرآان :  أولاً

رآانها هي ذات أرآان العقود أود عـن غيرهـا، ف تختلف أرآان هذه الطائفة من العقدلا تكا

 الإطالة في شرح هذه الأرآان فهي قد دولا نری المدنية الأخرى، التراضي والمحـل والسبب،

  .)1( في مؤلفات النظریة العامة للالتزامات وتحليلاًأشبعت بحثاً

عن بران ة تعفالرضا یستلزم وجود إرادتين جادتين سليمتين تنصرفان إلى إبرام المناقص

 ). وطالب الدخول إليها طالب المناقصة(المناقص ورب العمل 

رادتين یمكن اعتبارها لإن من الضروري التساؤل عن أي من هاتين اإآذلك ف ومادام الأمر

وبمعنى أدق من هـو الموجب ومن . التعاقد وأي منهما تشكل الإرادة الثانية فيـه الإرادة الأولى في

طالب الدخول للمناقصة  هو الموجب وان المقاول) طالب المناقصة( ن رب العملهو القابـل ؟ هل أ

 تكون بمرآز القابل؟  المؤسسة نأهو القابل أم المقاول هو الموجب و

أخذنا في الافتراض الأول  أمر في غایة الأهمية فإذاللطرفين القانوني  إن تحدید المرآز

)  وطالب الدخول للمناقصة بمرآز القابلبآز الموجعن المناقصة بمربإعلانها اعتبار المؤسسة و(

ول آل بلزم بقن ذلك سيعني أن على المؤسسة أن تُلأخاطئة وخطيرة  ن ذلك یعني ترتيب نتائجإف

منـاص من الأخذ بالافتراض الثاني  لذلك لا .المتقدمين دون أن یكون لها خيار آخر المناقصين

وإرادة ) الإیجاب(قصة هي الإرادة الأولى في التعاقد الدخول للمنا واعتبار إرادة المقاول طالب

  ).القبول(الإرادة الثانية للعقد  المؤسسة هي

 أن یكون دعوة للمناقصين للتعاقد ولتقدیم ووأما الإعلان عن المناقصة الصادرة فهو لا یعد

ذي الحق في اختيار وقبول العرض ال) رب العمل(للمؤسسة  نإمن قبلهم و) الإیجاب(العروض 

 قبولها له فقد تاختـارت أحدها وأعلن ومتى  والرجوع عنها،ة أو رفضه أو إلغاء الدعواًتراه مناسب

 .)2( تجـاه الطرف  الآخر بتنفيذ بنودهاًا ملتزممانعقد العقد وأصبح آل منهورادتين لإاتحدت ا

                                                 
دني ، ج     السنهوري ب : یراجع في تفاصيل هذه الأرآان ودراستها       )  1(  ، مصادر  1اشا ، الوسيط في شرح القانون الم

ه العراقي                  ذنون ، أصول     . د: الالتزام ، دار النشر للجامعات المصریة ، القاهرة ، وآذلك في الفق ي ال حسن عل
  . 1970الالتزام ، بغداد ، مطبعة المعارف ، 

ا المشرع الأ            )  2( ادة       تتفق العدید من التشریعات المدنية مع هذا الرأي منه ي في الم ذآرة      ) 103(ردن حيث تشير الم
 . مدني آویتي) 78( وآذلك المادة 111انظر ص،  ردني تفصيلاًلأالإیضاحية للقانون ا
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 نظيراتها من ویغدو من المفيد التذآير بأن مشكلات التراضي في مثل هذه العقود أقل وقوعاً

آما إن المناقص آذلك ذو أهلية قانونية  فرب العمل، وعلى الأآثر، ذو أهلية قانونية مستقلة وآاملة

وبالتالي  -الأشخاص المعنویة التي أسبغ القانون عليها الأهلية الكاملة  من قد یكونا -آاملة إذ أنهما 

لطبيعي عن إرادته الذي قد تشوبه للعيوب التي ترافق تعبير الشخص ا" ن الرضا فيها أقل تعرضاإف

 من عوارض الأهلية آما تكون خالياً..... العيوب المعروضة آالغلط والإآراه و الغبن والاستغلال

 ...آالأهلية الناقصة أو الجنون

هو العمل الذي یطلبه رب العمل ویعرض المناقص تقدیمه فهو  والمحل في هذه العقود

 یخضع لنوع) المحل(له التزام رب العمل بدفع المقابل، وهذا الأداء الأداء الذي یلتزم به والذي یقاب

 لما للمناقصين من إمكانيات فنية ومالية وقانونية تفوق حجم من المرونة في مثل هذه العقود نظراً

 الفرد العادي في العقود الأخرى،

وآذلك في بعض شروط المحل سيما فيما یتعلق بالمشروعية فقد یرى الأفراد عدم 

 بينما ترى أحدى المؤسسة العامة إن ذلك مما یجعله باطلاً) مشروعية المحل في عقد معين(

قواعد المخدرات لمخالفتها لفي  الفرد التعاقد لىر عظ المتنوعة، فإذا آان یحاضروري لاستخداماته

في صناعة ة حاجتها لمثل تلك الماد، ل بالنسبة لوزارة الصحة، مثلاًلنظام العام فقد یكون ذلك ممكناًا

 .وهكذا... أدویة التخدیر وعلاج المرضى

 للتعيين فإذا أو قابـلاً  للوجود وأن یكون معيناً أو قابلاًویشترط المحل أن یكون موجوداً

ن العقد عند ذلك إالمناقصة، فب ته، آالعمل الذي انتفت الحاجة إلى إحالهانتفى وجوده أو تعذر تعيين

نفسه بالنسبة لرآن السبب الذي یجب تحقق وجوده ومشروعيته والحكم ) 1(سيبطل لانعدام محله

 .بذات الأوصاف المرنة

 الشروط الخاصة بعقد المناقصة : ثانياً

إضافة لوجوب توافر أرآان العقد الذي یتم عبر المناقصة ینبغي وجود وتحقـق بعض 

 . الشروط والالتزام بها لاآتساب المناقصة الصبغـة القانونية الصحيحة

                                                                                                                                               
 من مدونة الالتزامات والعقود التونسية 36بينما خالف المشرع المدني التونسي هذا المبدأ حيث اعتبر في المادة                  

د  يء للمزای رع    ) المناقصة (ةعرض الش ف المش دو أن موق دة ویب ه المزای ت علي ن وقف ه م اب یقبل ة إیج بمثاب
 .التونسي في هذا المجال منتقد 

اء مجمع سكني في          )  1( ة عن مناقصة لبن دى   أوآان حصل في العراق أن أعلنت شرآة أسكان عام ة ول رض معين
ك ألغيت        قد خصصت لكي تكون قاعد        ها للمباشرة بالعمل فيها تبين أن      الأرض صيمتابعة تخص  د ذل ة عن ة جوی
 . محلها مالمقاولة لانعدا
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 ضرورة التطرق إلى بعض الشروط الواجب تحققها عند إقدام المناقص على تقدیمه ونرى

  :للمناقصة ومنها 

 التخصص : أولاً

بمعنى أن تتوافر فيه  بموضـوع المناقصة، أن یكون مختصاً) المناقص(فينبغي للمقاول 

ة لصناعة الدرایة والخبرة في موضوع المناقصة فلا یجوز لشرآة زراعية الاشتراك في مناقص

ولأهمية هذا الشرط فقد یصار للإعلان عنه ضمن الشروط ... معمل للبلاسـتك أو  تورید حدید للبناء

 ما تشترط المؤسسة على المناقص تقدیم شهادة خبرة بموضـوع المناقصة وغالباً الخاصـة بالتقدیم،

ا یثبت ذلك وعادة ما  المناقصة، وعلى المقاول تقدیم معأو شهادة مباشرته لأعمال مشابهة لموضو

 فضلاً –بالأعمال المشابهة التي نفذها  -ذلك من خلال آشف موثق من الجهات التي عمل لدیها تم ی

 خبرته في نطاق المناقصة آإبرازه الشهادات العلمية أو المهنية أو المشارآة في تتقدیمه ما یثبعن 

 .الخ... متخصص أو دورة مهنية معرض

ذا الشرط حرمان المقاول من فرصة الفوز بإحالة المناقصة، إذ وقد یترتب على انتفاء ه

عند افتقاره لمثل هذا الشرط الذي یدخل ضمن علامات المنافسة مع ) عطائه( ما یهدر عرضه غالباً

 .المناقصين الآخرین

 عدم وجود مانع قانوني : ثانياً

مناقصة، إذ قد ویعتبر هذا الشرط من الشروط المهمة المؤثرة على العقد عن طریق ال

صادر  على القائمة السوداء بسبب حكم  مدرجاًن أن لا یكومتشترط المؤسسة على المناقص المتقـد

 ةالمتقدمين للمناقص أن أحدإذا تبين ف. الخ... أو التلاعب أو خيانة الأمانةبسبب  النصب عليه أو 

ضه سيهدر والحكم نفسه عندما ن عرإ یحظر عليه التقدم للمناقصة فاً سلبياًسبق وأن آان عليه مؤشر

، أو من الشرآات التي تنتمي  الشرآات المشمولة بالمقاطعة مع إسرائيل مثلاًىحدالمناقص إكون ی

ن المناقصة تنصب على  أو أإلى دولة أخرى تتسم بعلاقات متوترة مع الدولة صاحبة المناقصة،

..  آبناء قواعد سریة أو مطاراتي مثلاًبمظاهر سيادة البلد أو تتعلق بأمنه القوم" أعمال ترتبط مثلا

 . الخ

 على ت المناقص قد حكم عليه بإشهار إفلاسه أو بانوینضوي تحت ذلك الحكم أن لا یكو

 .وشك ذلك
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 التزام المناقص بتعليمات رب العمل : ثالثاً

على المناقص الذي یتقدم للمناقصة الالتزام بتعليمات المؤسسة فعلى سبيل المثـال إذا 

ت المؤسسة على المناقص تقدیم براءة ذمـة من الضریبـة أو وجـوب تشغيل عدد من عمالها اشترط

الخ فـأن مـثل هذه الشروط ملزمـة للمناقـص الذي عليه التقيد بها وبالمقابل فأن ......في المناقصة

 .رفضـه لها یعني إهـدار عرضه

   ةوجوب تقدیم التأمينات القانونية اللازم: رابعاً

 العمل وانسيابيتـه وجوب ةلضمان جدیة المناقص وجود) رب العمل(المؤسسة تشترط 

 بتقدیم آفالة نقدیة أو مصرفية لضمان حسن سير العمل عند إحالته عليه والتزامه قصانالتزام الم

 للشروط المقررة، فهذا الشرط یعطـي الطمأنينة بأن حقوق المؤسسة تجاه المناقص بتنفيذه وفقاً

) الكفالة( المؤسسة مبلغ الضمان نمحمية مع وجـود الضمـانات المالية، وعادة ما تعلالعاجز ستكون 

خذ الأیمكن تحليل عرضه أو  الواجب تقدیمها من قبل المناقص مع عرضه وإفهام المناقصين بأن لا

 .لم یقترن بتقدیم تلك الضمانات الماليةما به 
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 الالتزام بالأسعار : خامساً

على الأخص، الأسعار وتقدم بعرضه للمناقصة أن یلتزم بهذا العرض على المناقص الذي ی

 الرجوع عنها أو طلب تعدیلها طيلة فترة إجراءات المناقصة، لأن رب عالمعتمدة من قبله فلا یستطي

العمل سيفترض بأن وضع الأسعار من قبل المقاول لم یتم إلا بعد دراسة مستوفية لواقع حال أسعار 

ث أن موافقة المناقص على تقدیم عطاءه والالتزام به حتى ميعاد القبـول أو  وحي،محل المناقصة

 إذا إلاّ )1( الرجوع عن الإیجاب الملزمز له لذلك فلا یجو ملزماًالرفض من المؤسسة یمثل إیجاباً

 مرور فترة معينة أو عدم إحالة المناقصة عليه أو غير ذلك داحتفظ المناقص بحق تعدیل السعر بع

 یوماًَ) 90(لمدة " أو ملزما" فظات، وعادة ما تقضي شروط المناقصة ببقاء العرض نافذامن التح

ن المقاول قد یكون له حق إ ف له أو رفضاًفإذا ما مضت هذه المدة ولم یصدر من المؤسسة قبولاً

 .ذا آان قد تحفظ على ذلكإالتحلل من عرضه والرجوع عنه سيما 

 المطلب الثالث

 أنواع المناقصات

مناقصات قد تتخذ أآثر من صورة وتتنوع على عدة أنواع فقد تقرر المؤسسة دعوة ال

المناقصين لتقدیم عطاءاتهم بشكل سري وقد تقبل بتقدیمها بشكل علني وقـد تقبل من شرآات معينة 

 :التقدم بالعرض دون غيرها وسنلقي الضوء بشكل موجـز على نوع من ذلك 

 صات السریة العقود الناتجة عن المناق: أولاً

 التي تلجأ إليها المؤسسة، فهي تبغي من جراء ذلك اعتبارات وهي الصيغة الأآثر شيوعاً

عدیدة في مقدمتها المحافظة على النزاهة والحياد وتحاشي العلاقات الشخصية المؤثرة فالمناقصة 

ن مجال  إلا من قبل اللجنة المختصة، وبذلك فأح مقدمه ولا یفتمتقدم في ظرف مختوم لا یعل

یوفر طمأنينة ) السریة(التأثيرات الجانبية والنفعية قد تنحسر في زوایا ضيقة، آما أن هذا النـوع  

أآثر حتى للمناقص إذ أن سریة تقدیم العـروض تحمـي المناقص من افتضاح أسعاره وبالتالي 

                                                 
دني عراقي و       84انظر على سبيل المثال المواد      )  1( ویتي و     78 و 75 و   41 مصري و     93 م واد     98 آ ي والم  أردن

ردة  32 و  30 ي   .  د – مغربي والأساس القانوني لهذا الالتزام ینبع في الغالب من إرادة المناقص المنف حسن عل
ذنون و د  ل م. ال زام ، دار وائ ادر الالت و ، مص عيد الرح د س ان ، حم ع ، عم ر والتوزی  66ص 2002للنش

 .2والمصادر الأجنبية المؤیدة لهذا الرأي في هامش 
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ى احدهم محاولة المناقصين المنافسين الآخرین الإنقاص من أسعارهم بنسبة متدنية لكي یحظ

 . )1(بالإحالة على حساب المناقص الأخر

 المناقصة العلنية : ثانياً

قد یحصل  إذ ن جميع المناقصين یقدمون عروضهم بشكل علني،إوبموجب هذه الصورة ف

 لحضورهم للتنافس العلنـي على موضوع المناقصة إذ في أحيان آثيرة أن تعين المؤسسة موعداً

 إلى جعادة ما یصار إلى مثل هذه الصورة في الأعمال التي لا تحتا و،یتبارى آل منهم في الإنقاص

للمؤسسة إذ بموجبها تستطيع الأنسب خبرة فنية، وإذا آانت هذه الصورة تحقق الفرصة المالية 

الحصول على أقل الأسعار نتيجة تنافس وتزاحم المناقصين مع بعضهم إلا أن هذا التنافس وذلك  

 .یكون على حساب جودة العمل محل المناقصةالتزاحم ونقصان السعر قد 

 المناقصة المختلطة : ثالثاً

 .الخ... وتتمثل هذه الصورة بقيام المؤسسة بدعوة أصحاب أفضل ثلاثة أو خمسة أو سبعة

عروض للتنافس بينهم حول تقدیم أقل الأسعار وهنا تتحول المناقصة إلى مناقصة علنية بينهم بعد 

 .وسنناقش هذا النوع عند الكلام عن إجراءات المناقصة. مأن آانت سریة عند التقدی

 ) المقيدة(المناقصة المحددة : رابعاً

د حدوبموجبها قد تقدم المؤسسة على اختيار عدد من المناقصين ممن یتم ترشيحهم بشكـل م

إلى تقدیم  .الخ... اعتبارات فنية أو اقتصادیة أو حتى سياسية أو مالية أو نتيجة أعمالهـم السابقـة أو

 لغيرهم من المتعهدین التقدم للمناقصة وعندها یكون للمؤسسة الحریة في حعطاءاتهم بحيث لا یسم

...  منهم للمنافسةن  تستدعي عدداًإالأفضل بين عروضهـم ولهـا آذلك ) العرض(البحث عن العطاء 

 .الخ

 

                                                 
ي    (مدني آویتي بوصفها لـه     ) 79(المادة  ) المزایدات  ( وقد أشارت إلى هذا النوع من المناقصات        )  1( دات الت المزای

 ).تجري داخل مظروف
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 المبحث الثاني

 جراءات القانونية للتعاقد عن طریق المناقصاتلإا

 :جراءات التعاقدإحل ومرا

 أن یكون صورة من صور التعاقد و أن التعاقد عن طریق المناقصات لا یعدأوضحنا سابقاً

اقتضته عوامل عدیدة منها أطراف العلاقة العقدیة وطبيعة محل العقد وأهميته ونطاقه ومحاولة 

من أنماط العقد استحضار مبدأ المساواة في تنفيذ آل ذلك، ومهما  یكن من خصوصية هذا النمط 

مع طرق التعاقد المباشرة المتبعة في القانون المدني " فأن التعاقد عن هذا الطریـق یبقى مشترآا

والتي ترتكـز على وجود الارادتين وسلامتها وتوافقها على موضوع العقد والأمور الأساسيـة فيـه 

من ذلك إتمامه على وفق وزمان ومكان التعاقد وآون المتعاقدین حاضرین أو غائبين ولا یقدح 

 . إجراءات شكلية وتنظيمية خاصة فالعبرة بطبيعة العقد وليس في طریقة إتمامه

وإزاء ما تقدم بيانه فأن هذه الصورة الخاصة للتعاقد التي تسعى في الأساس لإشباع حاجة 

نيين اقتصادیة أو تجاریة أو خدمية من أنشطة المؤسسة، قد تمر بمراحل عدیدة عبر أذهان المع

 . المختصين في المؤسسة قبل الإفصاح عنها للملأ

آما تتطلب إجراءات معينة للوصول للعقد بعد الإعلان عنها ورغم أن هاتين المرحلتين قد 

 . تتداخلان مع بعضهما إلا أننا نرى مع ذلك بحث آل منها في مطلب خاص

 المطلب الأول

 المراحل التمهيدیة للتعاقد

 عدة وقفات قبل الدعوة للتعاقد یأتي في مقدمتهـا مصلحة المؤسسة قد تستغرق هذه المرحلة

الحاجة إلى محل العقد والجدوى الاقتصادیة منه ومدى توفير الرصيد النقدي لإمكانية البدء في 

والاستمرار في تنفيذه ودراسة وإعداد الجوانب الفنية والمواصفات والنماذج التي ینبغي اعتمادها، 

، واستحصال موافقات الجهات المختصة في المؤسسة على هذه الفكرة آأساس عند التعاقد

 :وإظهارها للعالم الخارجي وتحویلها إلى عقد یمكن تنفيذه، وسنعرض لكل من هذه المسائل بإیجاز 
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 دراسة فكرة العقد : أولاً

 ،العقد هو وسيلة لإشباع حاجة من حاجيات الفرد أو المؤسسة في العدید مـن المجالات

 هذه قولا تنطل. لك فأن التفكير بإبرامه ینطلق من تحقيق هذه الحاجة وإشباع رغبات طرفيهولذ

الحاجة من فراغ أو ترف بل مبعثها، بشكل أساسي، هو المصلحة التي تبتغيها المؤسسة من جراء 

ن الدوائر المعنية في المؤسسة تسعى باستمرار إلى دراسة إولذلك فـ) الحاجة(تحقيق تلك الرغبة 

حاجات المتغيرة والمتطورة والمصلحة المتوقعة من تنفيذها وانعكاس ذلك على المؤسسة وتفاعل ال

 والسعر فقد تدعو حاجة إحدى المؤسسات لاستحداث خط ئةتلك الأفكار مع العناصر الأخرى آالبي

فدراسة فائدة  صناعي جدید أو تطویر بعض مرافق المؤسسة أو تغيير بعض وسائل الإنتاج فيها،

من المؤآد أن هذه  فذلك وجدواها بالنسبة للمؤسسة تسبق أي إجراء لاحق تقدم عليه المؤسسة،

الدراسة تكون الأساس الذي یبنى عليه آل المراحل والإجراءات اللاحقة الخاصة بإتمام العقد 

 .وتنفيذه

 دراسة الجدوى الاقتصادیة  : ثانياً

 في ترجيح المضي نحو التعاقد من لاشك أن إجراء مثل هذه الدراسة أمر ضروري للبت

عدمه، إذ یعكف المختصون في الأمور المالية و التجاریة والاقتصادیة  في المؤسسة على دراسة 

من ) حتى على سبيل التخمين(المالية المتوخاة من إجراء مثل هكذا عقد والتحقـق ) الفائدة(المصلحة 

 تنفيذ مثل هكذا عقد من حيث المقومات توافرها وآذلك دراسة إمكانية المؤسسة في المضي في

أن هذه الدراسة ستعطي  فضلاً عن ،)مثل العمال والمكان ورأس المال والزمان المناسب(

 لتطویر منشأة خيارات عدیدة لاختيار الأفضل منها فلـو آان هناك أآثر من خيار مثلاً )1(للمؤسسة

صلاح الخطوط القائمة أو بيعها صناعية من خلال إضافة بعض الخطوط الإنتاجية فيها أو إ

ن اختيار الخيار الأفضل إالخ ف...  من إنتاجها أو استيراد مادة معينة بدلاً،واستبدالها بأجهزة جدیدة

 . سيعتمد بالدرجة الأساسية على القيام بمثل هذه الدراسة

 دراسة الجوانب الفنية للعقد: ثالثاً

نـوع المناقصة  وقف أهمية تلك الدراسـة علىإن القيام بهذه الدراسة ضرورة لابد منها وتت

وموضوعها وآفاءة الكادر الفني في المؤسسة، فإذا آانت المناقصة تتضمن القيام بأعمال عادیة لا 

ن الحاجة إلى الدراسة الفنية قد إالخ ف...  إلى خبرة فنية آمناقصات التنظيف أو نقل الموظفينجتحتا
                                                 

راض أو استخدام جزء                وسب)  1( ى الافت ى اللجوء إل ل توفير الأموال اللازمة لتغطية آلفة المناقصة ومدى الحاجة إل
  .من الاحتياطي أو زیادة رأس المال 
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مة التي تشتمل على القيام بأعمال فنية معقدة تعتمد على المناقصات الأخرى الضخ تبدو أقل من

 ففي مثل هكذا مناقصات یغدو من .تكنولوجيا حدیثة تتطلب القيـام بأعمال فنية وعلمية متخصصة

ها والاحاطة بتفاصيلهـا بشكل دقيق من قبل الكادر الفني والعلمي ات إعداد مواصفالضروري جداً

ي سبيل الوصول إلى دراسة فنية متكاملة تشمل المواصفات المتخصص في المؤسسة، وللمؤسسة ف

والتصاميم أن تستعين بمشورة المكاتب الاستشاریة التي تضم آوادر فنية متخصصـة لتتولى 

وقد یتسع نطاق عمل هذه المكاتب . دراسـة موضـوع المناقصة وتقدیم الرأي الفني العلمي الصحيح

ذلك، فتصبح تلك المكاتب سواء أآانت لأفراد أم لشرآات الاستشاریة ليسري على مرحلة التنفيذ آ

 . )1(مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ المناقص لأعمال المناقصة بعد إحالتها عليه

 موافقة الجهات الإداریة العليا في المؤسسة على المناقصة : رابعاً

داریة المتقدمة بعد استكمال دراسة فكرة المناقصة من آافة جوانبها المالية والفنيـة والإ

یتولى المعنيون عرض مقترح المناقصة على المسؤولين في المؤسسة والوقوف على الفكرة 

وأوصافها وجدواها والتحفظات الواردة عليهـا ولأولئك المسؤولين أن یقرروا الموافقة عليها 

نماذجها  اسةدر  أعادتها إلى المختصين لتعدیل بعض فقراتها أو أعادةووالإعلان عنها أو رفضها أ

 بتحویل المناقصة یذاناًإن المصادقة عليها یعتبر إومهما یكن من أمر ف أو تصاميمها أو مواصفاتها،

من أفكار ومقترحات إلى واقع سيرى النور من خلال الإعلان عنها والخطوات اللاحقة لذلك 

 .والقول بعكس ذلك سيجعل الدراسة الخاصة بها تأخذ محلها في الأرشيف

 الثانيالمطلب 

 الإجراءات القانونية للتعاقد

الإجراءات  تشكل إجراءات التعاقد عن طریق المناقصة أهم مراحل المناقصة فمثـل تلك

أمر لامناص منه للتوصل إلى عقد قانوني صحيح خالي من العيـوب والثغرات القانونية، وتمر 

فالإعلان عن المناقصة ودعوة إجراءات التعاقد بمراحل عدیدة قبل إبرام العقد ورسـو المناقصة، 

المناقصين تشكل الحلقة الأولى تعقبهـا استلام العطاءات وتدقيقها من الناحية الشكلية و تتمثل الحلقة 

وتدقيقها من النواحي آافة وبعدها یحال الموضوع إلى لجنة ) العروض(الثالثة بفتح العطاءات 

 لأحالتها ویعتبر التصدیق على إحالة هيداًالتحليـل لدراسة العروض وفحصها من آافة النواحي تم

 ولأهمية ،المرحلة الأخيرة التي تفضي إلى إبرام العقد) المتعاقد(المناقصة بعهدة أحد المناقصين 
                                                 

ود )  1( وري ، خلف محم ان ، الجب ع ، عم ة للنشر والتوزی ة ، دار الثقاف انوني للمناقصات العام ام الق  ، 1999النظ
 . وما بعدها47ص
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هذه الإجراءات في عقود المناقصة نرى تسليط الضوء عليها بشكل موجز وسنخصص لكل إجراء 

 .  بهخاصاًفرعاً منها 

 الأولفرع ال

 المناقصةالإعلان عن 

 :دعوة المناقصين للتعاقد

بعد استكمال دراسة موضوع المناقصة وإقرار قبولها یتولى المعنيون في المؤسسة الإعلان 

ویتم الإعلان عادة  التعاقد بموجبها،وعنها ودعوة الراغبين من المناقصين المؤهلين للاشتراك فيها 

لوحة الإعلانات وتعليق اللافتات وعبر بوسائل الإعلان العامة آالصحف والإذاعة والتلفزیون و

 .)1(لمؤسسة، وأي من الوسائل الأخرىالشبكة الدولية لمواقع 

والإعلان إجراء ضروري لدعوة المتعاقدین أقرته التشریعات الخاصة بالعدید من الدول 

 لسنة )9(من لائحة المناقصات والمزایدات الصادرة بموجب القانون ) 15(ففي مصر توجب المادة 

 أن یكون الإعلان عن المناقصة العامة في الصحف والوقائع ویجب الإعلان عنها في 1983

) 4(ن المادة إ إذا آانت المناقصة قد تشمل مناقصين من خـارج مصر، وفي العراق فالخارج أیضاً

 تقضي بوجوب نشر الإعلان 1988من تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاریع وأعمال خطط التنمية لسنة 

عطاءات الأشغال العامة  من تعليمات) 8(ناقصات بالصحف المحلية والحكم نفسه في المادة عن الم

وقد یكون  1955من لائحة العقود الإداریة الليبية الصادرة عام ) 3(في الأردن وآذلك المادة 

 ببالتعاقد عن طریق المناقصة إذا آان موضوعها وتنفيذها لا یتطل لراغبينلعموم االإعلان 

یتطلب القيام بها مؤهلات علمية أو فنية أو تكنولوجية مما ذا آانت المناقصة  إماأ خاصة، ومؤهلات

 - المؤهلات التي تمكنه الدخول فيها وضمان تنفيذهاتلك فينبغي حصر الإعلان بمن یملك  خاصة،

 عن لیقأیام آما هو الحال في الأردن وبما لا ) 7(تقل عن   آأن تكون المدة بما لا–حيلت عليه أإن 

 . في ليبيایوماً) 30(

 ما یتضمن الإعلان الدعوة للاشتراك بالمناقصة واسم مشروع المناقصة وموقعها وغالباً

قصين انوالتأمينات الواجب تقدیمها ومدة التقدیم التي یجب أن تكون مناسبة لتمكين العدید من الم

ترتيب ها هي الجهة التي تتولى إعداد والجهة المختصة بالمراجعة، إذ أنو )2(بالعلم والتهيئة والتقدیم

                                                 
  .83 ص 82ص، مصدر سابق ، الجبوري خلف مود مح)  1(
 .84ص ، 1989، العقود الإداریة ، بيت الحكمة ، بغداد ، الجبوري محمود خلف )  2(
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الشروط وجداول وقوائم الأعمال والاستمارات والمواصفات العمومية الخاصة بالأعمال والمناقص 

ن أ من اللبس والاختلاف ووینبغـي نشر الإعلان بصيغة واحدة منعاً، )1(والأمور الجوهریة الأخرى

ن الذي قد یتكرر نشره على فترات متقطعة خلال تبقى هذه الصيغة ثابتة ومعتمدة طيلة فترة الإعلا

حذف أو إضافة أو تغيير أو (المـدة المقررة، فإذا ما دعت الحاجة إلى إجراء بعض التعدیلات عليه 

وقد  .الوسائل التي تم فيهـا الإعلان الأصليبذات فينبغي أن یتم ذلك بإصدار ملحق یعلن ) إلغاء

 من المناقصين آثر سيما إذا لم یتقدم مناقص أو عدد آافٍیتكرر الإعلان لمرة أو لمرتين أو أ

 . بعروضهم للاشتراك في المناقصة

ویهدف الإعلان عن المناقصة إطلاع الكافة من المعنيين الذین یمتهنون الأعمال المشابهة 

إلى تحقيق مبدأ المساواة في الفرص وعلنية التعاقـد وخلق المزید من  لموضوع المناقصة وسعياً

 بشكل مطلق على  مفروضاً أن ذلك الأمر ليس واجباًنافس المشروع بين الراغبين بالتعاقد، إلاّالت

دون  -المؤسسة فقد ترى المؤسسة دعوة عدد محدود من المناقصين ذوي الخبرة والكفاءة للاشتراك 

دعوات وعندئذ تسعى إلى توجيه الدعوات الخاصة لهم، وقد تعتبر هذه ال -غيرهم في تلك المناقصة 

أمر في غایة  -آما أسلفنا  -والتكييف القانوني للإعلان عن المناقصة . بمثابة الإعلان المحدد

 اًللآثار المترتبة عليه، لذلك یحق لنا التساؤل عما إذا آان الإعلان یعتبر عرض الأهمية نظراً

 يهم تقدیم عروضهم،من المؤسسة أم یعتبر مجـرد دعوة موجهة للراغبين بالتعاقد الذین عل) یجاباًإ(

حسب الافتراض الأول، إن تلك الدعوة بمثابة العرض  ویكون القبول بها للمؤسسة فإذا اعتبرنا،

 بانتهاء المدة فهذا یعني إن المؤسسة ستكون ملزمة به ولا یحق لها الرجوع عنه بعد إعلانه إلاّ

د من المناقص، وهذا ن القبول بالعقد سيرإحد المناقصين، وأوعدم ورود إشعار بالقبول من 

 الاقتناع به وقبوله لأن التسليم به سيثير مشاآل خطيرة یكون من المستحيل، افتراض یصعب جداً

ثم أن القول به سيقضي على فرصة المنافسة والبحث عن أفضل الأسعار . )2( معالجتها،لربما

  .الأخرىوالعدید من النتائج غير المنطقية وغير القانونية 

ص من تكييف الإعلان عن المناقصة بأنه دعوة للتعاقد أو للتفاوض توجه منا لذلك فلا

أي أن یكون (وعلى المناقص الذي یرید تلبيتها والاشتراك بالمناقصة أن یتقدم بعرضه  للمعنيين،

الذي عليه الالتزام به طيلة مدة الإعلان وحتى إحالة المناقصة ویصدر القبول عن ) هو الموجب

 لها حریة اختيار العرض الذي یقع القبول عليه ورفض وإهمال بقية المؤسسة التي یكون
                                                 

ر د)  1( اهرة . انظ ة الق ود الإداری ة للعق س العام اوي ، الأس ليمان الطم ذلك 220ص،  1984، س   وآ
 .87ص،  1992، العقود الإداریة، الموصلفاروق خماس بالاشتراك مع محمد الدليمي، الوجيز في . د

 ر أآثر من مناقص قبوله للمناقصةومثل حالة ظه)  2(
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لغاء المناقصة إبل ویكون لها الحق في رفض آافة العروض وعدم قبول أحدها وحتى ، )1(العروض

 .)2(والإعلان عنها مجدداً

 الثانيفرع ال

 استلام العروض

اء أآانوا أشخاص قد یستجيب العدید من المناقصين المعنيين في شؤون المناقصات سو

طبيعيين أم معنویين إلى الدعوة للتعاقد وتقدیم العروض التي أعلنت عنها المؤسسة على النحو 

إلى اللجنة أو الهيئة ) بالعطاءات(أحياناً  فيقدموا عروضهم التي قد تسمى ،الوارد فيما سبق

 ومختوماً  وعادةً ما یقدم المناقص عرضه مكتوباً،المتخصصة باستلام مثل تلك العروض

وموضوعاً في مغلف مختوم لكي یبقى العرض محافظاً على آتمان بنوده وشروطه طيلة فترة 

 وقد تقدم العروض حتى عن طریق وسائل الاتصال ،التقدیم أو مرسلة عن طریق البرید المسجل

فل الحدیثة آالبرید الإلكتروني أو الفاآس وضمن السياقات المتعارف عليها بهذا الخصوص وبما یك

 .سریة العرض وحقوق المناقص

 فقد یأتي في مقدمتها وجوب تقدیم ،ویستلزم تقدیم العرض العدید من القيود أو الشروط

 وتضمن هذه الكفالة ،الكفالة النقدیة أو المصرفية بالنسبة التي تقررها المؤسسة صحبة العرض

إلى تقدیم جزء من مبلغ  وقد یصار ،ضمان حسن تنفيذ العقد عند قبول العرض وإحالة المناقصة

-5ن ـــآمال التأمينات حسب النسبة القانونية المعلنة التي تتراوح بيإالكفالة مع تعهد المناقص ب

 .هعليحالة المناقصة إمن مبلغ المقاولة حال تبليغه وعلمه ب% 20

المناقص استعداده لتنفيذه على ضوء ذلك لتزم ویتضمن العطاء آافة مواصفات العمل التي ی

 آما للمناقص أن یتقدم صحبة ،ا في ذلك الأسعار وطریقة احتسابها وتسدیدها والمدة والنوعيةبم

                                                 
 .)2 (راجع ما سبقت الإشارة إليه في ص)  1(
على عاتق المؤسسة ویعطي الحق لمن اشترك التقصيریة  لغاء قد یرتب المسؤولية     لإولكن التعسف في مثل هذا ا      ) 2(

ى              ه من في المناقصة التي آانت تستلزم     ل المستمر إل اذج والتصاميم المجسمة والتنق ال آالنم بعض الأعم  القيام ب
ك   مواقع المشروع المختلفة البعيدة بالمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي أصابته نتيجة التعسف في                اء لإاذل  لغ

ك    ذنون   :  ؛ أنظر في ذل ي ال ة     حسن عل داد  ، الضرر 1، ج ، المبسوط في المسؤولية المدني ا  121 ص، ، بغ  وم
 .بعدها
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تنفك عنه وبما قد یجعل  عرضه ببعض التحفظات أو الشروط التقييدیة التي تعتبر جزء من العقد لا

 .)1(مصير المقاولة وإحالتها عليه من عدمه رهناً بقبول تلك الشروط أو التحفظات

ملتزماً بعرضه طيلة الفترة المقررة لتقدیم العطاءات، فلا ) الموجب(دم العرض ویبقى مق

ب العرض ومصدر التزامه بذلك ینبع من إرادته المنفردة، إذ تستطيع الإرادة حیحق له التراجع وس

المنفردة في التشریع العراقي وبعض التشریعات العربية الأخرى أن تلزم صاحبها في بعض 

 .)2(لزم وتقدیم العطاءاتیجاب المُلإائية ومنها االأحوال الاستثن

ذا إقبل المؤسسة، فمن لزماً على صاحبه طيلة المدة المقررة والمعلنة یجاب مُلإویبقى هذا ا

 فيحق له التحلل من التزامه ينالمناقصأيٍِ من انتهت تلك المدة دون إحالة موضوع المناقصة على 

 آما قد یجوز للمناقص إذا ما رأى أنه لم یكن موفقاً في ،لأخرىوالتنصل من آافة التبعات القانونية ا

تقدیم عرضه الذي قد یتسم بالعجالة أو الجهل ببعض التفاصيل أو صاحبته بعض الأخطاء المهنية 

الخ أن … التي تجعل من تنفيذ العقد عند إحالته بعهدته بما یهدده بخسارة جسيمة لا یستطيع تدارآها 

عن الاشتراك في المناقصة قبل فتح العروض مقابل خسارة التأمينات یسحب عرضه ویتراجع 

 .)3(المقدمة من قبله مع العرض

 ولكن ینبغي إعلام المؤسسة ،وقد یمكن أن یشترك في تقدیم العرض أآثر من مناقص

 تضامن المتقدمين في تنفيذ العقد وقد ، وهذا أمر مقرر لمصلحتها،بصدد ذلك فقد تشترط المؤسسة

لمؤسسة مثل هذا الاشتراك نظراً لما قد یسببه من مشاآل في تنفيذ العقد، آما قد تفضله تفرض ا

أحياناً أخرى سيما إذا آان موضوع العقد یتضمن عدة فقرات یتولى آل مناقص تنفيذ الفقرة 

 .)4(المختصة به

                                                 
واد                     ) 1( ة بعض الم ع العمل أو أن تكون آلف ى موق ال إل التحفظ بالاشتراط على رب العمل بأن یوفر وسائل نقل العم

اع أسعارها                            ا وارتف ع الطلب عليه تقرار سعرها وتوق دم اس ي تتسم بع ك الت الأولية على حسابه الخاص سيما تل
 . الخ... آالحدید أو الألمنيوم 

ذا        إإذا حدد الموجب ميعاداً للقبول التزم ب      : (مدني عراقي والتي تنص   ) 84( المادة   :أنظر ) 2( ى أن ینقضي ه یجابه إل
اد ادة ). الميع ذلك الم ادة ) 94(وآ وري والم دني س ادة ) 98(م ي والم ویتي والم) 41/2/78(أردن ـآ ) 93(ادة ـ
 .مصري

ات    ) 3( ارة التأمين حابه وخس ين انس اقص ب وازي المن ا ی ادةً م ه   وع د مع ه والتعاق ول عرض ة بقب اؤه والمجازف  وبق
ة          ،  سيما   ،   والخسارة المتوقعة من تنفيذ العقد     واد الأولي اً      في عقود العمل التي تعتمد على تورید الم ار تبع ، ویخت

ون الضررین ذلك أه وري: أنظر.  ل ود الجب انوني للمناقصات محم ام الق ابق، ص ، النظ د . 93، مصدر س وق
ى   الانسحاب لاذلك ، بينما نرى أن  اب المناقص من المناقصة بمثابة الحق للمناقصاعتبر الزميل انسح  یصل إل

ذا الحق سيعطي                   مرتبة الحق  ل ه أي تبعات لأن مث ه ب ، فالتسليم بوصف العملية بالحق یعني عدم جواز مطالبت
ا              بالانسحاب متى شاء   قصانالخيار للم  ه خي ذا الانسحاب بأن رن بجزاء       ، ولذلك یمكن اعتبار مثل ه ر محدد مقت

 . یتحقق ضده فيما لو فكر باستعماله
 .آاشتراك مهندس مدني وآخر ميكانيكي آهربائي مع ثالث معماري في التقدیم إلى مناقصة بناء عمارات سكنية) 4(
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  الثالثفرعال

 فتح العروض

اغبين بالاشتراك في المناقصة بعد انتهاء المدة المعلنة للتقدیم واستلام العروض من الر

 تتولى فتح العطاءات وفحصها )1(تحيل اللجنة المختصة بالاستلام تلك العروض إلى لجنة مستقلة

ومعرفة هویة المتقدمين بها والقيام ببعض الإجراءات الإداریة والتنظيمية والقانونية، آتدقيق 

مدى موافقته للإجراءات القانونية التي والتأآد من سابقاً، وفحص العرض لبيان عدم التلاعب بفتحه 

 آأن یكون العرض مثلاً خالياً اً مؤثراً جوهریذا ما وجدت أن هنالك خللاًإ ف،أعلنت عنها المؤسسة

 أما إذا ، أو الكفالة المصرفية فان لها إهداره واستبعاده من الدراسة والتحليل،من التأمينات النقدیة

انویة آأن یكون بعض مفردات عنوان المناقص غير واضح وجدت أن النقص أو الخلل في أمور ث

ن لها الاتصال به وإعلامه بوجوب إآمال النواقص إ ف،الخ… أو أن الهویة المهنية له لم تجدد أو 

 .ن عرضه سيهملإ فخلال فترة معينة وإلاّ

من ممن آانت أسمائهم ضقد قدّم آما یقع على عاتق اللجنة التأآد مما إذا آان أحد العروض 

 .القائمة السوداء أو ممنوع من تقدیم عروض المناقصة لأي سبب قانوني آخر

تنظيم القوائم التفصيلية بكافة المعلومات المثبتة في آل عرض وفحصها اللجنة وتتولى هذه 

أو آراء من حيث الأسعار والمدة والمواصفات العامة والتحفظات الواردة في العرض وأیة شروط 

 وتدقق اللجنة أیضاً تفاصيل العروض من الناحية المالية والحسابية ،ضوردت في العرأخرى 

 .مثلاً، من أن مجموع قيمة فقرات المناقصة یتطابق مع مفرداتها والفنية فلها التأآد،

آما یقع على عاتق هذه اللجنة تنظيم محاضر وجداول لتثبيت العروض والمستجدات 

 وتوقيع آل مناقص على عرضه ، فيما إذا آانت آذلك،نيةالحاصلة عليها المقدمة في المناقصات العل

 .لى آخر ما تقتضيه طبيعة المناقصة العلنيةإو

نها أعما ذات طبيعة تمهيدیة وإعدادیة لكي تعين اللجنة أویمكن وصف أعمال هذه اللجنة ب

عد إنجاز ، إذ عليها ب)2(المختصة بالتعاقد وإحالة المناقصة على القيام بعملها على الوجه الأآمل

                                                 
ا   ) 1( تها وتحليله اءات ودراس تح العط ة ف ك ذات اللجن ولى ذل ن أن تت انع م ك م يس هنال ك  ول ي ذل ر ف ام :  ، أنظ نظ

رقم           الأ ة في الأردن الصادر ب دات المصري        : وأنظر . 1986 لسنة    71شغال الحكومي انون المناقصة والمزای ق
ادة        1983لسنة  ) 9(المرقم   ول المناقصات                ) 12( الذي أناط في الم ة النظر في العروض وقب دها مهم ه وبع من

 . جنيه5000تزید عن  والبت فيها إلى لجنتين واختزلهما في لجنة واحدة إذا آانت قيمة المناقصة لا
ة،                  : بهذا المعنى ولتفاصيل أوفى، أنظر     ) 2( ود الإداری ة للعق اوي، الأسس العام د الطم ليمان محم دآتور س تاذ ال الأس

 . وما بعدها261، ص1984،  ، القاهرة الطبعة الرابعة
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الأعمال المناطة بها أن تحيلها إلى لجنة التحليل والإحالة التي تتولى اتخاذ ما یلزم لقبول التعاقد من 

 .عدمه

 الرابعفرع ال

 تهاتحليل العروض وإحال

 فمهمة هذه الهيئة ،تمثل هذه المرحلة الحلقة الأقرب إلى القبول بأحد العروض المقدمة

… العدید من المختصين منهم القانونيين والمحاسبين والفنيين والماليينالتي غالباً ما تضم ) اللجنة(

 القانونية أو المالية أو الفنية وتدقيق  آافة الجوانب سواءًمنالخ دراسة العروض دراسة مستفيضة 

وتمحيص العروض من الناحية الموضوعية وآافة النواحي الأخرى وإجراء المفاضلة بين 

 فقد تقارن اللجنة مثلاً بين المواصفات والعينات التي ،ر العرض المناسبالعروض المتنافسة لاختيا

 الخ،… تتطلبها المؤسسة وبين تلك التي تقدم بها المتعاقد من حيث النوع والكم والسعر والجودة 

ب التزاماً عليها بقبوله ت بالسعر الأقل فان ذلك لا یر،في طبيعة الحال وإذا آانت المؤسسة تعنى،

 فالأمر لا یتوقف دائماً على السعر، فقد تتفاعل عوامل أخرى لا تقل أهمية عنه قيمةً،قل العرض الأ

ومدى العدالة  عنصر الجودة واعتبارات ،على سبيل المثال تداخل،ی فقد ، بل وقد تتضادد بينها،معه

 .)1(ملائمة وتناسب السعر مع واقع حال الأسعار في السوق

كاملة لهذه اللجنة في اختيار العرض الأصلح دون التقيد لذلك تعطي المؤسسة الصلاحية ال

سعر الأقل لا یحقق طموح المؤسسة وتطلعاتها في ال فقد یكون العرض المقدم بقيمةً،بالعطاء الأقل 

أن تستلم البضاعة أو العمل بنوعية جيدة ووفقاً للمواصفات الفنية التي تریدها دون التعویل على 

 .السعر

فاضلة بين السعر الأآثر انخفاضاً وبين المواصفات الأفضل من الناحية وتثير مثل هذه الم

 لذلك )2( بل حتى في مجال الفقه، ليس أمام الجهة المختصة بالمؤسسةاً مستمراًالفنية والتقنية نقاش

ذهبت العدید من المؤسسات إلى البحث عن العرض الأجود على حساب السعر الأقل وسلمت في 

 ولذلك آاد مبدأ عدم التزام المؤسسة ، عامل الجودة على عامل نقصان السعرأحيان عدیدة بتغليب

                                                 
ك   ) 1( ي ذل ة    : أنظر ف د الأشغال العام ه الموسوم عق ي بحث ه ف لاً عن  موریس أندری و:  ، نق وري، خلف  د محم الجب

 .119، ص مصدر سابق، .. النظام القانوني 
د                    ) 2( ول العطاء الأفضل دون التقي ة بقب وقد أعطى المشرعين العراقي والأردني للجهة المعلنة عن المناقصة الحری

ادة       بالسعر الأقل  ادة             ) 15/1(، أنظر نص الم ي والم ة الأردن من تعليمات    ) 10(من تعليمات الأشغال الحكومي
ة            ا ررة من وزارة التخطيط العراقي ادة       لشروط العامة والمواصفات المق ویتي والتي      ) 79(، وأنظر الم دني آ م

 ...).ویكون الداعي إلى المزاد أن یقبل من بين العطاءات المقدمة ما یراه أصلح(... جاء فيها 
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بقبول العطاء الأوطأ سعراً أن یستقر في أسلوب التعاقد عبر المناقصات وأقرته العدید من القوانين 

بعض المناقصين على تهافتهم إقدام والأنظمة واللوائح، ومما قد یشفع للمؤسسة في إقرار هذا المبدأ 

حالة المناقصة طمعاً بالحصول على إدیم العروض بسعر منخفض جداً لكي یغامروا بالفوز ببتق

 .بعض المكاسب النقدیة أو المعنویة

ومن المبررات الأخرى ما قد یحصل أحياناً من إقدام طالب التعاقد على تقدیم عرضه بسعر 

و لقلة خبرته في هذا المجال، ومما  بالأسعار أ، ربما،متدنٍ جداً بالقياس على الأسعار السائدة لجهله

 قد تدفع المؤسسة لمعالجة مثل هذا الحالة ،بل وحتى مصلحة المؤسسة لا شك فيه أن قواعد العدالة،

 .بعدم التقيد بالسعر الأقل

وقد یتمخض عن تحليل العرض ودراسته إقدام اللجنة المسؤولة عن دعوة عدد محدد من 

قاص الأسعار أو بعضها أو تغيير بعض المواصفات أو إضافة  للتفاوض معهم حول إن)1(المناقصين

 وعادةً ،بعض الفقرات أو إنقاص المدة أو تعدیل عروضهم على نحو قد یجعل أحدها یحظى بالقبول

ما تجنح اللجنة المختصة لمثل هذا الإجراء عندما تكون المناقصة سریة وتكون بعض من العروض 

ر وعندها تنتفي صفة السریة عن المناقصة وتتحول إلى مناقصة المقدمة متنافسة ومتقاربة لحد آبي

 .علنية محدودة ومقصورة على من تم اختيار عروضهم

والحكم نفسه یسري على العروض المتقاربة حتى في حالة المناقصة العلنية أو المحدودة 

لمشروعة لأبعد  فلها وهي تمثل رب العمل البحث عن مصالحه ا،وما تقدم عليه اللجنة لا غبار عليه

الدخول في  إذ لا یتوقع التعاقد فيها دون ، وهكذا الحال في آافة العقود المهمة والكبيرة،ما تستطيع

مفاوضات شاقة ومعقدة بين الموجب والقابل قد تستغرق مراحل زمنية متعددة وقد تنعكس حتى 

التعدیلات على الإیجاب على الإیجاب المقدم ابتداءً، إذ قد ینجم عن تلك المفاوضات إجراء بعض 

المقدم ابتداءً، بل قد یقدم الموجب على تقدیم إیجاب جدید، والإقدام على ذلك یعني سقوط الإیجاب 

وللجنة المختصة إذا ما رأت المصلحة في ذلك أن تفاوض الموجب على تجزئة عرضه . )2(القدیم

آافة العروض المقدمة إذا ما تبين آما لها أن تقرر إلغاء المناقصة وإهمال بمعنى تجزئة المناقصة، 

  .لها عدم ملائمة تلك العروض

                                                 
ات     وعادةً ما یكون ذلك محصوراً بين أفضل ثلاثة عروض أو حتى الخمسة من العرو           ) 1( د تتفق مع رغب ض التي ق

 .المؤسسة
 . مدني عراقي ) 83(وهذا ما أشارت إليه المادة )  2(
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مة لها أن تقرر قبوله ءلعرض الأآثر ملااختيارها لوالأصل أن للجنة المختصة بعد 

  .وبالتالي تدعو صاحبه لتوقيع العقد تمهيداً للمباشرة بالعمل وتثبيتاً لالتزامات آلا الطرفين

على لجنة التحليل والإحالة أن توصي بقبول أحد وأما إذا آان نظام المؤسسة یفرض 

ن إالعروض ورفع الأمر إلى الجهات العليا أو حتى المختصة في المؤسسة لإقرار ذلك القبول ف

 .)1(یتم إلا بمصادقة هذه الجهة لا) الموجب(العقد مع المناقص 

إلا بتوقيع العقد مع یتم  ن الرأي الراجح یرى أن التعاقد لاإف وبعيداً عن المناقشات الفقهية،

 وهذا یعني بأنه في حالة عدم المصادقة على قرار اللجنة فان توصيتها بقبول أحد ،الموجب

العروض لا تنتج أي أثر قانوني ملزم عليها وبالمقابل فلا یرتب للمناقص حقاً تجاه المؤسسة، إلا أنه 

للعرض دون مسوغ قانوني لا یمكن قبول هذا المبدأ على إطلاقه فاذا ما تبين رفض المؤسسة 

وبشكل تعسفي وبعد أن یكون الموجب قد أنفق العدید من المصاریف لتقدیمه حسب المواصفات 

، فعند ذلك یحق له المطالبة بالتعویض استناداً لأحكام المسؤولية التقصيریة لعدم إتمام )2(المطلوبة

 .)3(العقد

 المبحث الثالث

 آثار التعاقد بالمناقصة

بحثين السابقين شروط وأرآان وإجراءات التعاقد عن طریق المناقصة، عرضنا في الم

 فالعقد وبعد توقيعه من طرفيه ینتج ،ونعرض في هذا المبحث أحكام هذا العقد والآثار المترتبة عليه

ذا ما أخل أحد الطرفين بتلك الالتزامات أو إ ف،التزامات وحقوق متقابلة ومتبادلة على عاتق الطرفين

 . للطرف الآخر الحق باللجوء إلى القضاء لضمان حقوقه القانونيةنإبعضها ف

الحقوق تلك ها، فقد تكون ئوقد تختلف هذه الحقوق باختلاف المراآز القانونية التي تنش

وقد تكون لمصلحة المؤسسة، ولذلك سنحاول استعراض الموضوع من هاتين ) المناقص(لمصلحة 

 . بهاالزاویتين ونخصص لكل منها مطلباً خاصاً
                                                 

زاد   (... مدني آویتي ومما جاء فيها  ) 78/3(وقد أقرت هذا المبدأ المادة      ) 1( ومع ذلك إذا آان من مقتضى شروط الم
 ...).وجوب المصادقة على إرسائه لزم إجراؤها لتمام العقد 

 .الخ... مبالغ طائلة على تنظيم المرتسمات أو إقامة المجسمات وعمل النماذج آأن ینفق ) 2(
ة، ج    . د: أنظر في تأصيل الحق بالتعویض  ) 3( داد،   1حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدني ، الضرر، بغ

ذنون وا   : ، وأنظر في ذلك   125-121ف   ي ال د   الوجيز في النظریة العامة للالتزام للدآتور حسن عل دآتور محم ل
د    . 74سعيد الرحو، ص   رى  . بينما یرى البعض أن أساس المطالبة بالتعویض یبنى على فكرة الوعد بالتعاق ولا ن

د      د بالتعاق ك الوع ود ذل دم وج ليم لع انوني س ند ق ك س ي ذل رفينأصف ين الط ك  لاً ب ي ذل ر ف ود . د: ، أنظ محم
 .97 ورد الدآتور فاروق خماس على ذلك في ص87الجبوري، ص
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 المطلب الأول

 أحكام العقد بالنسبة للمؤسسة

 التعاقد عن طریق المناقصة یشكل أحد صور التعاقد فإن آثار هذا العقد، بعد إبرامه، إذا آان

لا تختلف آثيراً عن الآثار الناتجة عن بقية العقود التي تقررها القواعد العامة، فالتشریعات المدنية 

 إتمامه ووجوب تنفيذه حسبما اشتمل عليه، ووفق مبادئ العدالة وحسن تجمع على أن لزوم العقد بعد

، فلا یحق له أن یحيل تنفيذ جزء من العقد إلى غيره ولا أن یتنازل عنه إلا بموافقة رب )1(النية

ببنود ) المناقص(العمل أو عند وجود نص في العقد أو القانون یجيزان ذلك، فإذا ما أخل المتعاقد 

اً أو جزئياً آأن یمتنع عن تنفيذ موضوع المناقصة أو یتأخر في تنفيذها أو یقدم على هذا العقد آلي

تنفيذها تنفيذاً معيباً، فقد حقت عليه أحكام المسؤولية العقدیة وآان لرب العمل الحق بالمطالبة 

عد العامة بالحقوق القانونية التي یقررها له القانون سواء وفق أحكام المسؤولية العقدیة أو وفق القوا

 . التي تجيز له طلب فسخ العقد والمطالبة بالتعویض إذا آان له مقتضى

 :وقد تختلف المطالبة القانونية حسب نوعية المناقصة وآما سنرى في الفقرات الآتية 

 إذا آان موضوعها الالتزام بالقيام بعمل معين في مثل هذه الحالة فإذا ما أخل المتعاقد بالتزامه :أولاً

ور فإن للمؤسسة أن تختار المطالبة بتنفيذ العمل بواسطة متعاقد آخر على حسابه بأذن المذآ

 وترجع عليه بمبلغ الأذن والتعویض عن )2(المحكمة أو حتى دون إذنها في حالة الاستعجال

التأخير، وقد تحتفظ بعض المؤسسات لنفسها عند الإعلان عن المناقصة وشروطها أو حتى 

رجوع على المناقص المنافس الأقرب بعرضه للمناقص الممتنع عن البدء عند توقيع العقد ال

 بعض المؤسسات إحالة طوقد تشتر بتنفيذ العمل، وقد یتم ذلك بموافقة المناقص الثاني،

عليه حتى دون موافقته، ومثل هذا الإجراء قد یتسم بشيء من ) موضوع المناقصة(العمل 

مناقص التالي دون رغبته، لذلك فان العدید من التعسف، سيما عند فرض المناقصة على ال

المناقصين قد یرفضون التعاقد وفق ذلك الإجراء سيما عند تغير الأسعار في السوق عما 

، وقد ینجم عن ذلك الرفض أحياناً آانت عليه یوم تقدیم العرض عنها في یوم الرجوع عليه

 . منازعات قضائية لا مناص من حسمها بواسطة القضاء

                                                 
ادة )  1( ال الم بيل المث ى س ي و ) 150(أنظر عل دني عراق دني مصري و ) 148/1(م دني سوري و ) 149/1(م م

 .آویتي) 197(
ادة ) 2( ة   ) 250(الم ة العربي ریعات المدني ي التش ا ف ي تقابله ي الت دني عراق ـي و ) 288(مصري و ) 209(م آویتـ

 .الخ... سوري ) 210(أردني و ) 356(
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ها أن تتولى بنفسها القيام بأعمال المناقصة ولها أن تفرض عليه جزاءات مالية آما ل

آالغرامات التأخيریة أو حتى جزاءات ضاغطة آالغرامات التهدیدیة أو وضع العمل تحت الحراسة 

 )2( ولها المطالبة بفسخ العقد والتعویض)1()الحكومية(الإداریة إذا آانت المناقصة مع الجهة الإداریة 

ما إذا تبين أن الجزاءات الضافطة لا تنفع معه وان الغایة من تنفيذ العقد آان مقيداً بمدة زمنية سي

قد استند على الاعتبار الشخصي، وروعيت فيه شخصية  أو أن التعاقد معه ،معينة فات أوانها

 .المناقص

إلزام المتعاقد بوجوب  أما إذا آان موضوع المناقصة الالتزام بتسليم شيء معين فإن للمؤسسة :ثانياً

تسليم تلك الأشياء عيناً فإذا آانت الأشياء الملزم بتسليمها من الأشياء المثلية وامتنع عن 

الوفاء بالتزامه آان لها الأذن بشراء مثلها من الأسواق، أما إذا آانت من الأشياء القيمية 

 .)3( في آلتا الحالتينفللمؤسسة المطالبة بأداء قيمتها أو فسخ العقد والمطالبة بالتعویض

وعادةً ما تستوفي المؤسسة حقها في التعویض أو استقطاع الغرامات التأخيریة من 

التأمينات النقدیة أو الكفالة المصرفية التي قدمها المتعاقد مع عرضه قبل التعاقد لضمان حسن تنفيذ 

  .العقد

اً، والتزاماته بأحكام العقد تبقى ویلتزم المتعاقد بتنفيذ العقد آما قلنا، تنفيذاً صحيحاً سليم

قائمة حتى بعد انتهاء مدة تنفيذ العقد إذا ما آان قد اتفق مع المؤسسة على ضمان أعماله لمدة معينة 

 .)4(بعد انتهاء العقد أو آان ذلك مقرر عليه بحكم القانون

 المطلب الثاني

 )المناقص(أحكام العقد بالنسبة للمتعاقد 

مات المتقابلة والمترابطة فان للمتعاقد أن یتوقف عن تنفيذ المناقصة إذا تطبيقاً لمبدأ الالتزا

 امتناعه مشروعاً إن صبح، فله أن یمتنع عن الوفاء بالتزاماته وی)5( تجاههاأخلت المؤسسة بالتزاماته

                                                 
د الإداري، د         : لكأنظر في تفصيل ذ   ) 1( ة الجزاءات في العق اهرة،         . النظری اض، الق د في د المجي  167، ص 1975عب

 .بعدها وما
 .سوري) 158(مصري و ) 157(آویتي و ) 209(مدني عراقي و ) 177(المادة ) 2(
سوري ) 206(مدني مصري ، والمادة ) 205(مدني عراقي ، والمادة ) 242/2(وهذا ما نصت عليه المادة )  3(
 . مدني آویتي ) 285(لمادة وا
ا من                         )  4( ي وغيره ي أو جزئ دم آل ا یحدث من ته آالضمان العشري الذي یوجب على المقاول والمهندس ضمان م

دة       ة خلال م وب في الأبني ليم العمل      ) 10(عي دني عراقي و   ) 870م (سنوات من وقت تس ویتي و ) 692(م آ
 .مصري) 651(سوري و ) 617(

 .سوري) 247(آویتي و ) 318(عراقي المقابلة للمواد  يمدن) 282(المادة )  5(
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فإذا ما آانت موضوع المناقصة عملاً تدفع أقيامه على  أخل الطرف الآخر بالوفاء بالتزاماته،

…  من قبله نجزفاللمتعاقد التوقف عن الاستمرار بالعمل إن لم تسدد له أثمان العمل المدفعات، 

 .وهكذا

وله أیضاً طلب فسخ العقد والمطالبة بالتعویض عند إخلال المؤسسة بالتزاماتها وذلك آله 

 .تطبيقاً للقواعد العامة في القانون المدني

 للمؤسسة بإلغاء المناقصة حتى بعد ذا آانت العدید من عقود المناقصات تعطي الحقإو

البدء بتنفيذها فإن للمتعاقد المطالبة بما صرفه وبالتعویض عن الأضرار التي أصابته متمثلة 

 .)1(بالأرباح المتوقعة التي فاتت عليه

آما له المطالبة بالتعویض، آذلك إذا ما أقدمت المؤسسة على إلغاء المناقصة بشكل تعسفي 

 .و أثناء تنفيذهاسواء قبل تنفيذها أ

وله الحق بالمطالبة بتطبيق نظریة الظروف الطارئة المعروفة في الفقه الإداري والمدني 

العقد ظروف  على السواء سيما إذا آان عقد المناقصة من العقود الزمنية المستمرة واستجدت أثناء

 .)2(تجعل تنفيذه مرهقاً وتهدده بخسارة جسيمة

                                                 
 .مصري) 663(آویتي و ) 688(مدني سوري و ) 629(مدني عراقي و ) 885(المادة )  1(
ة د       )  2( ذه النظری ذنون و د    . أنظر في شروط ه ي ال ة         . حسن عل وجيز في النظری ا ال د سعيد الرحو في مؤلفهم محم

ان،      العامة للالتزام، الجزء الأول، مصا      زام، عم دها    194، ص 2002در الالت ا بع واد     .  وم ) 146/4(وأنظر الم
 .سوري) 148/2(آویتي و ) 198(مصري و ) 147/2(أردني و ) 205(عراقي و 
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